
 

 

 

   بين استرداد الودائع وإفلاس المصارف

 الهدفعوا تضي    لا

 

 بقلم الدكتور فادي خلف             

 أمين عام جمعية المصارف                                            

                 

جهات   صر  ت   ،الاقتصاديخطة التعافي    تصويب  لناحيةالدولة حساباتها    تعيد في وقت  

لإعادة   كسبيل  إفلاس المصارفاعتماد    الدفاع عن حقوق المودعين على  عيأخرى تد  

 هو الهدف.  الإفلاسكأن والبوصلة عون ي   ض  إذا بهم ي  ف الودائع، 

مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي بعد ما أصابه من خسائر أصبح بحاجة الى إعادة 

سواق من الشوائب، وكم نحن بحاجة  الأ  ة تي عادة لتنقيفالازمات تأهيكلة مدروسة،  

فها صندوق النقد الدولي على أنها غير أزمة صن    عصفت بالوطنما  التنقية بعد    إلى

 مسبوقة على كافة المستويات. 

ناسب مع تراتبية  يت   الخسائر بشكل ومن المنطق أن تتوزع  الجميع    المسؤوليات تطال

بدأت تعي   الحكومةيبدو أن    . الدولي  صندوق النقد  أصلاا   ينادي به وهذا ما    المسؤوليات

على أمل أن تأتي    من خلال تعديلات تقوم بها حالياا على خطتها السابقة،  هذا الواقع

 لاستعادة"التعافي"  خلق صندوق  من التعديلات المطروحة،  ف  .تالتوقعا  قدربالنتائج  

نات عد ة قد تفي بالغرض في حال ترافقت مع إصلاحات يعتمد على مكو  والذي    الودائع 

عن أية    ،بعض يغفلون عن قصدالنرى  عينه  في الوقت    .على جميع الصعد  جوهرية

نصب   ويضعون  للدولة  مستقبلية  وموارد  إنقاذيه  المصارف   أعينهمخطط  إفلاس 

 لمودعين. لأهداف شعبوية كونها في الخط الأمامي بمواجهة ا

بت بالأإلا  تستويير عدة لا يمكن أن محاذ لطرح الإفلاسن إ   : رقامإذا ما احت س 

 موظف.  20000المصارف والمؤسسات التابعة لها يقارب  يعدد موظف -

 للمصارف ستفلس.ن خدمات التي تؤم   الشركاتمئات  -



 

 

الخدمات قد يصل عدد    يعائلات موظف - ما   إلى  أفرادهاالمصارف وشركات 

 .ومن التغطية الاجتماعية من الدخلمون حرسي  لبناني  200000 يزيد عن 

  ومودعو الودائع    استردادفي  إن إفلاس المصارف يعني القضاء على أي أمل   -

 بنك انترا شهود على ذلك.
نحو   ة اللبنانية التي فقدت حتى الآنير رأسمال المصارف هو بالل  من  اا جزء  إن -

   .% من قيمتها95

المحل  الآالجزء   - بالدولار  هو  المصارف  رأسمال  من  وتقيخر  بالدولار  يي  مه 

 ص بشكل كبير. قد تقل   " "الفريش
ا إن قيمة العقارات التي تمتلكها المصارف   - ن طلبت لجنة  أ، وبعد  في لبنان  حاليا

وعقاراتها واستثماراتها بالقيمة العادلة   أملاكهاتقييم    إعادةالمصارف    الرقابة من

  وبحسب أرقام غير رسمية ر  قد  الرائجة في السوق، ت    الأسعاربحسب    أي للدولار  

مليارات   أربعة  بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار وقد تصل حتى  حتى الآن

 .على أكثر تعديل دولار
 .بالليرةبإمكانية إعادة إيداعاتها لديه حاكم مصرف لبنان المصارف  أخطر   -

 

ا يبلغ  المقابل، في  مليار دولار. 100مجموع الودائع بالدولار حاليا

 

  ألف   ي  مئت  ما يزيد عن  ذا لو يوضح دعاة إفلاس المصارف للمودعين بأن تجويع  حب  

ا، هذهو الصواب.    الودائعمن أصل    جزء صغيرمواطن لبناني من أجل إعادة   ا  حسابيا

د أن ك  ؤمن الم  في المقابلر به أي ملم ٍّ بالارقام.  هو الحل الأسواء الذي يمكن أن يفك  

فيهت أي صندوق   والمصارف    الدولة،  شارك  لبنان  تدريجياا  لإمصرف  الودائع  عادة 

ق لهاالتي بالغ دعين نسبة تفوق المسيعطي للمو  .د عاة الإفلاس ي سو  

المصرفي  لد  إنقائل    ب  ر   والمصارفى  الخار  أموالاا   ين  وليدفعوا  في  بها  فليأتوا  ج 

 للمودعين: 

في لبنان، فكان نصيبها  أرباحها    ارف بإعادة استثمارلزم مصرف لبنان المصأ  أولاً، 

 بالليرة لدى مصرف لبنان.الودائع من نصيب 



 

 

بسبب   المصارف قد لجأت إلى تصفية قسم مهم من أعمالها في الخارجمعظم    ثانياً،

 خارج لبنان. الأزمة والبعض الآخر لا يملك أصولاا 

د ت  ما تبق    ثالثاً، ج  ل الأداة  ستشك  ،  ى من استثمارات للمصارف في الخارج في حال و 

 نطلاقللإبات إعادة الهيكلة  بحسب متطل  رأس المال  في    أموال جديدة  لضخ  الوحيدة  

 . صحيحةعلى أسسٍّ  من جديد 

 ً المصارف "بتهريب" أموالهم الى الخارج بطرق غير   أصحابهم البعض  يت    ،رابعا

ب  عاق  ولي    خالف القوانينق بمن  دق  ية المصرفية عن الجميع ولي  لسر  إذاا اع  رف  مشروعة. فلت  

 الطالح. معفتصيب الصالح  افاا ذوض رمي الاتهامات ج  ع  هؤلاء  

ا ف  ن،يب الغطاس، والارقام تكذب الواهمماء تكذ   القد قيل إن    بعقول القوم.   كفى إستخفافا

بحقوق المودعين هو  بالمشاعر ومصارحة الجميع بالارقام هو الصحيح والمتاجرة  إن  

 ذاته.   بحد   أالخط

ف ولنعمل على  عوا الهدفلا تضي     رأكل العنب أفضل من قتل الناطو  ، إنوفي النهاية

 م عوض التركيز على هدم ما تبقى.بناء ما تهد  


